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ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاا  ويناف ه اه عا عاه لتكاوي  ا  ا  الحمد لله الذي نز   

للناس إلى ما ته  أ ينه صلاح معاشهم ومعا  م حتى أصبحت  ستور الح اة وسراجا و اجا  صالواهه 

لوقات س دنا محمد يندر الدجى  وعلى آلاه وأصاحاينه وما  وسلامه  ا مف متلازمف على أسعد المخ

 هبعهم ينإحساي إلى  وم س كوي معاجا.

 أما ينعد :

هإي الفقه الإسلامي ينما ه ه م  الأحكام المتعل ق  ينأهعال المكل فف قد عبرت عنا ينقاووي وو لا   

: أ ين   الد   ( إلى وقد وجد منذ أي وجد الكتاب والسن  وما زال مه منا على الخطاب الد ني ) أو قل

 في  ذه الدن ا. ور المسلمف في هعاملهم مع الح اة ومنا  ذا  لأنه قد أصبح  ست

. معوه  الأحكام الشرع   العمل   المكتسب  م  أ لتها التفص ل   -كما عوهه الأقدموي–هالفقه  

المسالمف و متااز ويجوي على لساي المتأخو   أي الفقه  طلق على الأحكام ذاهه. و او  اوهبب ينواقاع 

 ينقوة البناء ورسوخ الأركاي وهعد  الآهاق وسع  المصا ر والأحكام.

وذلك لأي الفقه الإسلامي حص ل  الأحكام التكل ف   التي خاوب الله بها عبا ه عا  وو اق  

القوآي أولا والسن  النبو   ثان ا وأنه عز وجل أمو م أي يحتكموا إل ه في سا و قضاا ا م ومعااملاتهم 

ع الم  .(1)ختلف  والمتنو 

والأحكام التي ععها الله لعبا ه هأتي على نوعف؛ ما أينومت  لا لاه ينانق قطعاي لا يحتمال  

ولا يخضع للوأي والاجتها   وما أينومت  لا له على خلاف ذلك يخضع للوأي والاجتهاا .  الخلاف

أنظاار البشرا   وإي كاانوا  هكل الأحكام  نبني على مصالح العبا  والمصالح الحق ق   قد اختلف ه ها

 متفقف على اعتبار ا غا   رغبوا في تحق قها.
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غير أي عقل الإنساي وأ وا هم كانا  تسااينقاي ينال  متزجااي في هعو اف المصاالح و ابطها  

 .(2)والدعوة إل ها وكذالك في التعو ف ينالمفاسد والتحذ و منها

الله ينو ع الشرا ع أو الأحكام المبن   ولما كانت الظووف كذالك هالحاج  ماس  إلى أي  تدارك  

الإسالام   مساتمدة ما   لشراا ع لوسل المؤ اد   يناالوحي. هكاناتعلى المصالح الحق ق   ينإرسال ا

ّ ال  الوحي الويناني حتى لا شك في أي الفقه الإسلامي ينما ه ه م  الأحكام المتعلق  ينأهعال المكل فاف  م

–( J. Schat) وسااخت( Ignaz Goldziher)لادزروهلك الشرا ع وأنه ل س كاما  قاول كال ما  غو
 في أي الفقه م  و ع أو إينداع عقول الإنساي. -كلاهما م  مستشرقي الغوب

هإذا ق ل: إي كاي الفقه ثمّل الشرا ع الإله   هلماذا  وجد الاختلاف ينف الفقهاء؟ ألا س  اذا  

 الاختلاف  نقق قدر الشر ع  ويجعل الا طواب في أحكامها؟

 جاين   ذا السؤال لا يند لنا م  أي نذكو أولا أسباب الاختلاف ينف الفقهاء.وقبل إ

 

 أسباب اختلاف الفقهاء

كما ذكو ا ش خنا الأستاذ الدوكتور أحمد الحجاي الكاو ي   –وأسباب الاختلاف ينف الفقهاء  

 :(3)هوجع إلى النقاط التال   -

اني  هإي اللغ  العوين ا   وي شاك  اي اختلاف أسال ب اللغ  العوين   و لال  ألفاظها على المع .1

 –شأنها شأي سا و لغاات العاالم  –أوسع لغات العالم في المفو ات وأ قها في التعبير  ولكنها مع ذلك 

هتعد  ه ها وتختلف معاني الألفاا  غواينا  واشاااكا كاما هاااوح يناف الحق قا  والمجااز  والعماوم 

لفا  عالى لغ  وأصول الفقه م  واوف  لالا  اإلى غير ذلك مما  و معووف في كتب الل وصوالخص

عد  والاختلاف لا يند م  أي هتعد  الأههام وتختلف الاساتنباوات  هتختلاف تالمعنى  وح ال  ذا ال

                                 
 .17نفس المرجع السابق، ص:  - 2
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  هقاد  (4) والمطلقات  اينصا  ينأنفساه  ثلاثا  قاووء ينذلك الأحكام  م  ذلك مّلا قوله هعالى: 

إذ  و في اللغ  اسام للحا و والطهاو معاا. هاذ ب  اختلف الفقهاء في  ذه الآ   على معنى )القوء(

  ومنااط (5)الحنف   إلى أي الموا  ينه في  ذه الآ   الح و  وستدلوا على ذلك ينأ ل  وقاوا   كّايرة أ ضاا

اختلاههم الأصلي في  ذه المسأل  إنما  و الو اع اللغاوي لكلما  قاوء  وإنهاا مبااك  يناف الطهاو 

 والح و معا على التساوي.

أ ضا اختلاههم في حكم لمس  د الوجل الموأة م  غير حا ال  ال  انقو الو اوء أم وم  ذلك 

لا؟ هذ ب الباهع   إلى أنه  نقو الو وء ينخلاف الحنف  . ومناط اختلاههم  و معنى اللمس الذي 

أو لامستم النساء هلم تجدوا مااء هت مماوا صاع دا و باا هامساحوا ينوجاو كم  ور  في قوله هعالى: 

ا غفورا وأ د كم إي  . هقد ذ ب الباهع   إلى أي الموا  ينذلك  و حق ق  اللمس لغا    (6)الله كاي عفو 

و و حاصل ينمجو  اهصال ينشرة الوجل ينبشرة الموأة  لأي أصل الو اعي اللغاوي لهاذا اللفا   او 

  ذلك  ولا  عدل ع   ذا الأصل إلا يندل ل  ولا  ل ل  نا  قتضي العدول. وذ ب الحنف   إلى أي الموا

يناللمس  نا ل س  و حق قته اللغو   ينل الموا  ينه المباعة الفاحب  و ي تماس الفوجف ماع الانتباار 

وذلك يندلال  وقوا   كّيرة مفصل  في كتب المذ ب كاه   في نظو م لنقال  اذا اللفا  ما  الو اع 

 اللغوي إلى و ع ععي خاص ينه  همّار الخلاف  و احتمال اللغ  لهذا وذلك.

 م  في صح  الووا   في الحد ث. هالسن  المطهوة  ي المصدر الّاني لهاذه الشرا ع  اختلاف الأ .2

. والسن  ور ت إل نا منقول  في صدور الوجاال و اؤلاء الوجاال ينشرا  صادقوي ينعد القوآي الكو م

                                 
 .2/228البقرة :  - 4
استدل الحنفية  بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: " دعي الصلاة أيام أقرائك " )أخرجه الدار  - 5

ني(، والمراد أيام حيضك لأن الصلاة تحرم في الحيض. واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام : " لا توطأ حامل حتى قط
تضع ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستبراء بالحيضة، وقد أجمع العلماء على أن 

، فكذا العدة ينبغي أن تكون بالحيض لأن الغرض واحد وهو برائة الرحم. ) انظر الاستبراء في شراء الجواري يكون بالحيض
 (  1/329روائع البيان في تفسير آيات الأحكام : 

 .4/43النساء :  - 6
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و كذينوي كما أنهم يحفظوي و نسوي ولا  مك  رهعهم هوق  ذه الموهبا  كاما أي العلاماء الاذ   اقتفاوا 

 رسوا ح اتهم وسلوكهم رجال أ ضا  تختلف أنظار م في الواوي  همنهم ما   اواه موثوقاا أثو م و

ينه ومنهم م   واه غير ذلك  ولذلك كاي وب ع ا أي يختلف الفقهاء في الاحتجاا  ينابعو الأحا  اث 

آخاو لوثوقاه يناه أكّاو   وي الأخوى  ووب عي أ ضا أي  ذ ب إمام إلى هوج ح روا   راو على روا ا  

 هق ه آخو لاج ح مخالف لهذا الاج ح اعتما ا منه على وثوقه ينالواوي الآخو.  و ذ ب

و ااذا الاخااتلاف أ  ى ينطب عاا  الحااال إلى الاخااتلاف في كّااير ماا  الأحكااام الفوع اا  هبعااا 

للاختلاف في مدى الوثوق ينالواوي كما أي اختلاف الفقهاء ه ما ين نهم على ووق هوج ح الووا ات إذا 

في  أخذ م ينبعو أنواع الحد ث أو اعتذار م عنه كاي له أثاو كباير في اخاتلاههم ما هعار ت ومدى

الأحكام الفوع    م  ذلك مّلا الحد ث الموسل  أخذ ينه الحنف ا  و فضالونه عالى الحاد ث المتصال 

أح انا  خلاها للباهع   الذ    وهضوي الاحتجا  ينالموسل مطلقا إلا مواس ل سع د اين  المس ب التي 

 بعها أنها كلها متصل .ثبت ينتت

كما أي اختلاف الفقهاء في الأخذ ينقول الصحابي وعمله وعدم الأخذ بهما كاي له أثاو كباير في 

الاختلاف  هالحنف   لا يج زوي الخوو  على قول الصحاين  إلى قول غير م و عتبروي قاول الصاحابي 

 حج . أما الباهع   ه ج زوي الخوو  على قولهم في كّير م  الموا ع.

والقواعد الأصول    ما  ذلاك  اختلاف الفقهاء ه ما ين نهم على قوة الاحتجا  ينبعو المبا ئ .3

  هإذا  خلاه التخصا ق نازل الى مّلا أي الحنف    ذ بوي إلى أي العام قطعي الدلال  قبل التخص ق

وي موهب  الظن  . أما الباهع   ه عتبروي العام ظن ا قبل التخصا ق وينعاده  وعالى ذلاك هاإنهم يج از

 تخص ق العام ينالدل ل الظني  وي الحنف   الذ   لم يج زوا تخص صه للموة الأولى إلا يندل ل قطعي. 

وم  ذلك أ ضا اختلاههم في حمل المطلق على المق د  هقد هوسع الباهع   في حمل المطلاق عالى 

 كفاارة القتال يناذلك  المق د هق دوا ينذلك الوقب  الوار ة في كفارة الأ ماي ينالمؤمن  جو ا على هق  د ا في

 خلاها للحنف   الذ   لا  ق دونها ينذلك.

ومنه أ ضا اختلاههم على جواز نسخ القاوآي الكاو م ينالسان  الشرا ف . هقاد أجاازه الحنف ا  
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 والجمهور  ومنعه الباهع   ومّل  ذا كّير  عوف في كتب الأصول.

ههم في كّاير ما  اختلاف ين ئات الفقهاء وعصور م  هقاد كااي لاذلك أثاو كباير في اخاتلا .4

ه ها  وم  ذلك ماا حاد   والب ئ  جد دة تخالف الب ئ  التي كان واالأحكام إلى أقوال أخوى إذا هعو 

للإمام الباهعي ينعد مغا رهه ينغدا  إلى مصر  هقد عدل ع  كّير م  آرا ه الما    التاي اساتقو عل هاا 

عدول الإماام أبي حن فا   له  ومنه تى عد ذلك مذ با جد دا  وقد كّو  ذا العدول حمذ به في ينغدا 

مخالفا  الصااحبف أبي  مناه. وع  كّير م  الآراء الفقه   نت ج  احتكاكه ينالناس ومعوهتاه يناأحوالهم

 وسف ومحمد لأبي حن ف  في كّير م  المسا ل الفقه   مخالف  قا م  على أساس هغير الزماي حتاى إنهاما 

ما في عصرهما لوجع ع  قولاه إلى قاولهما  ما  ذلاك ماّلا نصا في كّير منها على أي الإمام لو كاي معه

وف الدار كااف لإساقاط خ اار الوؤ ا  مام إلى أي رؤ   المباي لظا و غخ ار الوؤ    هقد ذ ب الإ

الّاينت له ه ها  وذ ب الصاحباي إلى أي خ ار الوؤ   لا  سقب ينتلك الوؤ   الظا وة  ومناط اختلاف 

لإمام هسير على نسق واحد هقو با  هكانت رؤ ا  الغاوف ما  الظاا و ين نهم أي الدور كانت في عهد ا

وي في نا ال  غالبا على معوه  ما في  اخلها  ولك  الأماو هغاير في عهاد الصااحبف وينادأ النااس  تفن

التنس ق هكاي ذلك مناوا لسقوط خ ار الوؤ  . هلما كااي العلام يناما في  اخال الادار متاوهوا ينالوؤ ا  

بي حن ف  سقب بها خ ار الوؤ   عنده  ولما لم  عد كاذلك في زمااي الصااحبف أهت اا الظا و   في زماي أ

  ينعدم سقووه بها.

وم  ذلك أ ضا اختلاف الفقهاء في الشروط المعتبرة في الكفاءة في الازوا . هقاد ذ اب أيناو 

اء. حن ف  إلى أي الكفاءة معتبرة في خمس صفات  ي: الحو ا  والنساب والماال والاد   وإسالام الآينا

وذ ب محمد إلى أي الكفاءة في الد   والتقاوى ل سات عواا  وذ اب أيناو  وساف إلى أي الكفااءة 

ذ ب البااهع   إلى أي الكفااءة معتابرة في خماس معتبرة في كل هلك الصفات و ضاف إل ها الحوه . و

يحال صفات  ي : السلام  م  الع وب والحو   والنسب والعف  و ي التد   والصلاح والبعد عما لا 

والحوه . وذ ب الحناينل  إلى أي الصافات المعتابرة في الكفااءة خماس  اي الاد   والنساب والحو ا  

والصناع  وال سار  وفي روا   اثنتاي هقب هما الد   والنسب لا غاير. أماا المالك ا  هلام  عتابروا ما  
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 الكفاءة إلا الد   والسلام  م  الع وب والحو   في قول.

لى اختلاف العصور والب ئات التي عاشوا ه هاا و او علاما  و ذا الاختلاف راجع إ  

أ قاينل   هغير الأحكام ينتغاير الأزمااي. وأخذ ا ينمبد صح ح  على موون  نصوص التشر ع الإسلامي

ولك  ل س معنى  ذا التحلل م  كل النصاوص الشراع   وهقاا لهاذه القاعادة  هاإي لهاذه القاعادة 

زول إلى مستوى العبث والتلاعب ينالأحكام  وقد نق الفقهااء  واينب كّيرة هوهو  لها الحما   م  الن

 على  ذه القواعد يندق  ينالغ  وأحاوو ا ينس ا  من ع م  الق و  والشروط.

أوجزتهاا مماا قالاه أساتاذنا البا خ  هلك  ي أ م أساال ب الاخاتلاف يناف الفقهااء  

ب هوق  انتبااه الدارساف الدوكتور أحمد الحجي الكو ي في أرينع نقاط  عسى أي هكوي هلك الأسال 

   لصاقوي صاف   عوا الاو  عالى أعاداء الإسالام الاذ في وب ع  الاختلاف ينف الفقهاء حتى  ساتط

 الا طواب والتخلخل في الفقه الإسلامي.

ثم لإجاين  السؤال الساينق  مك  أي نج به م  خلال  راس  وب ع  أسباب الاختلاف   

 :(7)و ي كما  لي

  اللغ  العوين   وأسال بها  وووق  لال  اللف  ه ها على المعناى  و اذا أسباب هوجع إلى وب ع -1

مالا  خل للفقهاء الذ   أقاموا صرح هقه  ذه الشر ع  ه ه أينداً   إذ إي اللغا  العوين ا  نفساها تحتاوي 

 ذه الخلاهات الفقه   وتحتملها   هاي في اللغ  العام والخاص  والمطلق والمق اد  والمجمال والمبااك 

تباينه  وه ها الحق ق  والمجاز وغير ذلك  ولكل قسم ونوع م   ذه الأنواع و ذه الأسال ب  لال  والم

خاص  على المعنى الموا  م  لفظه  هبعضها هعتبر  لالته على معناه قطع   لا مّار ه ها للخلاهات  و و 

ينمعناى أناه يحتمال ما اهفقت الأنظار الفقه   ه ه م  غير خلاف  وينعضها ظني الدلال  عالى معنااه  

المعنى المتبا ر منه ويحتمل معاي أخوى إلى جانب  ذا المعنى  وقد هكوي  ذه المعاني متسااو   في قاوة 

 لال  اللف  ه ها على المعنى أو هفاوهه  ووبعي أمام  ذه الاحتمالات كلها أي تختلف الأنظاار الفقه ا  

في ينذل الجهد كاملا في ههام  اذه النصاوص  وهتعد  الأههام البشر    و كف نا  ل لا على صدق ن تهم

                                 
 .45-41بحوث في علم أصول الفقه، للأستاذ الدوكتور أحمد الحجي الكردي، ص:  - 7
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أنهم اهفقوا ه ما  عتبر قطعي الدلال  ولم يختلفوا ه ه   ههذه أصول العقا د وأصول العبا ات هّبت عا  

وو ق القطع هلم يختلف ه ها أحد م  الفقهاء  م  ذلك هو    الصلاة والزكاة والحج    وم  ذلاك 

ورسله   وغير ذلك م  الأحكام الكّايرة التاي ثبتات ينطاوق  أ ضاً صفات الله هعالى وملا كته وكتبه

ار الاختلاف ولا  خل للفقهاء ه ه  ولا ع ب ّمو كذلك هاللغ  العوين    نا  ي مقاوع   وإذا كاي الأ

ه هم إذا ما اختلفوا في ينعو الأحكام هبعاً لذلك   ينل الع ب ه هم لو لم يختلفاوا  ولا ع اب في اللغا  

اراً لهذا الاختلاف أ ضاً   لأي شأنها في ذلاك شاأي لغاات العاالم كلاه  هااي  اذا العوين   إي كانت مّ

التعد  في قوة  لال  اللف  على المعنى موجو  في كل لغات العالم  وي استّناء   اذا إذا لم هكا  اللغا  

العوين   أ ق هلك اللغات كلها وأصادقها في التعباير والدلالا   ينال  او الصاح ح ينباها ة الكتااب 

 انب أنفسهم وصدق م  قال: )والفضل ما شهدت ينه الأعداء(. الأج

أسباب هوجع إلى وب ع  النفس البشر  : م  ذلك مّلا اخاتلاههم عالى قباول روا ا  ينعاو  -2

 فاو   الوواة أو عدم قبولهم  هإي ذلك أمو لا  خل للنزعات البخص   ه ه أينداً   ينل  و أمو واقعي

ع  وو اق الوجاال  ووبعاي  لها رو ت لنا مباهه  ع  النبي كلها أو ج نفسه  هإي السن  الشر ف 

أي تختلف الأنظار في هوث قهم عدال  وجوحا ونس اناً وحفظاً وغير ذلك م  ووق الجاوح والتعاد ل  

ه كوي الواوي الفلاني ثق  عند هلاي قل ل الّق  في نظو غيره  هإي النفس البشر    اذا م زانهاا وذلاك 

ي  بذل الجهد كااملًا في الوصاول إلى الحاق في التجاو ح والتعاد ل أق ه  و جل واقتها  وحسب الف

مخلصاً لله قصده  وإننا م  هقصي هار خ  ؤلاء العلماء نستدل على صدقهم وحس  ن تهم في التجاو ح 

 والتعد ل   و ذه كتب التار خ خير شا د على ذلك. 

حدو  ما هطوت عل اه الانفس البشرا     وم  ذلك أ ضاً اختلاف أههامهم وهغا و نظواتهم للأمور في

هإي الله هعالى خلق  ذه النفاوس ما  جانس واحاد  او الاااب  ولكناه ها ال ين انهما في العقاول 

والأههام  و ذا أمو لا  نكوه أحد  وإي كاي لهذا التفاوت في الأههام حدو  يجب أي  قف عناد ا هالا 

ملاه الانفس الإنساان   أو هسا غه  هالنااس في  تعدا ا إلى غير ا وإلا اعتبر شذوذاً وخووجاا عاما تحت

الحدو  العام  التي هس غها وتحتملها  ذه النفس يختلفوي  ولا يجوز أي  عتبر اختلاههم  ذا مطعناا في 
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إنسان تهم أو أ اة للن ل م  مدى الوثوق بهم   لأنه هطوة الله التي هطو الناس عل ها  قال هعالى: )أَُ ام  

َتَ رَ  سِمُويَ رَحم  وٍ َ رَجَااتٍ َ ق  قَ يَنع  ضَهُم  هَو  ناَ يَنع  َ ا وَرَهَع  ن  ََ اةِ الدُّ ناَ يَن  نهَُم  مَعِ بَتَهُم  فِي الح  ُ  قَسَم  ينِّكَ نَح 

ضُهُ  َ لَِ تَّخِذَ يَنع  اً وَرَحم  وِ   ضاً سُخ  (  أي إي سان  الكاوي 32رَينِّكَ خَاير   مِمَّاا يَج مَعُاويَ( )الزخاوف:  ُ م  يَنع 

ف وهفو ه  ولو رجعنا إلى ما هغا وت ه ه أههام الفقهاء لما وجدنا ه هاا خووجااً هتطلب  ذا الاختلا

 ع  الحد الذي هقضي ينه وهفو ه الطب ع  الإنسان  . 

ولذلك  ولما كانت هلك  ي حدو  النفس الإنسان   وواقاتها ولا  مك  أي هوقى إلى ماا  او 

  الطواز الأول في صدقهم وإخلاصهم للحق أعلى منه  هإنه  كفي الفقهاء هخوا أنهم نماذ  إنسان   م

 وقوة ههمهم وعلو مداركهم و ق  نظوتهم   والتار خ شا د حق على كل ذلك. 

موون  ينعو الأحكام  ينح ث هكوي قاينل  للتغير ينتغير العصور والأزماي   أسباب هوجع إلى -4

  هاما  عتابر لأي الشرا ع إنما وجدت لحما   مصالح البشر    و ذه المصاالح لا يناد متطاورة ومتغايرة

مصلح  في زم  قد لا  عد كذلك في زم  آخو   وما  عتبر حسنا في أم  قد  عتبر سا ئاً في أما  أخاوى  

إلى  وم  و  الله الأر  وما   ولما كانت الشر ع  الإسلام   ع ع  البشر   م   وم أرسل الله بها 

هكوي نصوصها مونا  تحتمال  اذا  عل ها  كاي لايند لها ا لتتضم  وهؤم  مصالح البشر  ا مًا ا م  أي

التطور وهواكبه   ولك  ل س معنى  ذا أي عل ها أي هواكب كل تحول وهواهق كل هغاير   هقاد  كاوي 

التغير إلى أ نى  وقد  كوي التغير في غير الخب الذي رسمته  ذه الشر ع  مما  أينااه الله هعاالى  ولاذلك 

 ا  ومحتمل  ولكا  للمصاالح التاي رلله الله كانت  ذه النصوص مون  في حدو  لا  مك  أي هتعدا

عنها  ثم إي  نالك م  المصالح ما  عتبر ثاينتاً غير قاينل للتغاير  أو أي الشرا ع  الإسالام   لا هاو  

ينتغيره   و ذا  و الأ م م  أحكام الشر ع   م  ذلك مّلًا الكبا و والفوا و  هإنها أحكاام لا هقبال 

قاوع  وا اح  لا تحتمال التباد ل والتغاير في  اذه الأحكاام  التغير  ولذلك كانت النصوص ه ها 

كحوم  الزنى والسرق   هإنهما م  الكبا و التي ستبقى ويجب أي هبقى كذلك في كال العصاور   وما  

ذلك هو    الصلاة والزكاة والحاج والصاوم وغير اا  هإنهاا ما  الفاوا و التاي لا هقبال التغ اير 

  أما الأمور التي تحتمل ذلك التغير ينتغير الزماي والمكاي  هإنما  ي والتبد ل  ولا يجوز أي هقبله ينحال
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هلك الأحكام التي ينن ت على العوف أو استندت في تحد د ا وهق  اد ا إلى العاوف  هإنهاا  اي التاي 

هتبدل ينتبدل الزماي  وم  ذلك كّير م  الأحكام المدن ا  والمال ا   كالشراوط العقد ا   والكفااءة في 

ذلك مما  و مبف في كتب الفقه وأصوله   ووب عي أمام  ذا الاحتمال لتطاور الأحكاام  الزوا   وغير

الذي هتطلبه وب ع  خلو   ذه الشر ع  أي تختلف أههاام الفقهااء وأنظاار م هبعااً لاخاتلاف ين ئااتهم 

 وأزمانهم كما هقدم. 

 :(8)  السؤال الساينق ينالنقاط التال  هم   راس  هلك الطب ع  نستط ع على إجاين 

 ي  ذه الخلاهات ل ست شخص   حتى هكوي مطعناً م  المطاع  كما هقدم. أا 1

ي ينعو  ذه الخلاهات كاي نت ج  هلب   الشر ع  لاداعي التطاور الاجتماعاي وهاأمف الحاق أا 2

لكل البشر  ول س مظهاواً ما  مظاا و التخلخال  لأي  اذه الخلاهاات قا ما  عالى أساس قو ما  

اي كذلك لا  كوي تخلخلًا ينطب ع  الحال  ينل  و ينحق ثووة هشر ع   هعاو مو وع   كما هقدم  وما ك

عل ها الأم  الإسلام   ينالنواجز  وهعد ا كنزاً هبا ي ينه الأمم كلهاا  لا سا ما أي  اذه الخلاهاات إناما 

كانت في هووع الشر ع  لا في أصولها  لأي الأصاول العاما  التعبد ا  منهاا والاعتقا  ا  والتشرا ع   

في كل المذا ب الإسلام   المعتمدة  ولا خلاف ه هاا في ءء  وماا هلاك الاختلاهاات إلا في واحدة 

م داي التطب ق والتفو ع على  ذه الأصول   مما سهل على الأم  التمسك يند نها والعمل ينمنهاا  ربهاا 

ال التاي سبحانه  إذ أيناح أي هسلك أي الطوق التي استنبطها الأ م  المجتهدوي  وأي هأخذ ينأي الأقو

قالو ا لا حو  عل هم أي  دعوا قول هلاي إلى قول هلاي  ما  ام كل منهما  سير في اجتها ه على مانهج 

أنه قال: )أصحابي كالنجوم ينأرم اقتد تم ا تاد تم(   وا ح وأسس مشروع   هقد ثبت ع  النبي 

وي  لأنه لاو كااي لا يختلف قوله: )ما أحب أي أصحاب محمد  كما روي ع  عمو ين  عبد العز ز 

قولا واحدا لكاي الناس في   ق  وإنهم أ م   قتدى بهم  هلو أخذ رجل ينقول أحاد م لكااي سان ( 

وقد علق الإمام الباوبي على  ذا القول ينقوله: )ومعناى  اذا أنهام هتحاوا للنااس ينااب الاجتهاا  

لله عالى الأما  ينوجاو  وجواز الاختلاف ه ه   لأنهم لو لم  فتحوه لكاي المجتهدوي في   ق   هوسع ا

                                 
 .50-46نفس المرجع السابق، ص:  - 8
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الخلاف الفووعي ه هم  هكاي هتح يناب للدخول في  ذه الوحم (  كاما أي الأساتاذ البا خ محماد أيناا 

ز وة  علق على قول الباوبي  ذا ينقوله: )ولقد كاي اختلاف الصحاين  في الفووع را ده الإخالاص  

ع  الصاواب ما  أي ناح ا   لذا لم  ك  ين نهم هنازع في الفقه ولا هعصب   ينل ولب للحق ق  وينحث

أخذ  وم  أي جه  استباي  وأي ذلك الاختلاف كاي ه ه شحذ للأذ اي واساتخوا  للأحكاام ما  

  ونحا  لا ناوى الخالاف في الفاووع إلا وي ععي عاام وإي لم  كا  مساطوراالقوآي واستنباط قان

ث عالى البحاث ينعقاولهم ثموات نا ج  لما ينّه القوآي الكو م والسن  النبو   في نفوس الناس م  الح

 ومستظلف ينأحكام القوآي(.  وهدينير شؤونهم ينالبورى ومبا ل  الوأي  مستض ئف ينسن  النبي 

 في الأصالي حكمه ومعوه  الحق إلى الوصول عل نا يحتم لم – وكوما منه هضلا –ي الله هعالى أ -3

حو  كبير عل نا  والحاو  موهاوع  وه ه  واقتنا  هوق  ذا لأي  لنا  ععها التي المسا ل م  مسأل  كل

في الشر ع  الإسلام   يننصوص هشر ع   كّايرة   ولكا  المفاوو  عل ناا  او يناذل الجهاد الكامال 

للوصول إلى الحق  ولذلك ور ت النصوص كلها هدل على أي المجتهد إذا أصااب كااي لاه أجاواي  

الله الأصالي  لأي الحاق لا  وإذا أخطأ كاي له أجوا واحدا  ووبعي أي المجتهد المخطئ لم  صب حكام

 تعد  كما  ذ ب إلى ذلك جمهور الفقهاء  وإذا كاي الأمو كذلك لزم أي  كوي المص ب م  المجتهاد   

واحدا  والباقوي الذ   يخالفونه مخطئف  ولك   ذا الخطأ موهوع في الشر ع   وأي ماا هوصالوا إل اه 

لك ضرورة أننا لم نستط ع أي نجازم يناالحق م  أحكام جا ز هقل ده والعمل ينه رخص  م  البارع  وذ

الذي قضى ينه الله هعالى في ساينق علمه وإرا هه  وينذلك  كوي ذلك الاختلاف مأذونا ينه ما  الباارع 

ومو  ا عنه منه  ولا يجوز ينحال أي  عد مظهوا م  مظا و التخلخل   ينل  و ينحق مظهو م  مظاا و 

ة التاي هقو اا السالط  الإله ا  وهباركهاا  هتجعال الواقع   والاعااف ينالقدرات البشرا   المحادو 

للمخطئ م  المجتهد   أجوا رغم خطئه وعدم قدرهه على الوصول إلى الحاق  هحسابه في ذلاك أناه 

ينذل جهده الذي م َّ الله هعالى ينه عل ه كاملا  ولا  مك  أي  قال: إي معنى ذلك أي كل إنساي جا ال 

هدي وأنا مأجور عل اه ه اأتي ما  الأحكاام يناما لم هقاوه  عمل رأ ه في ههم النصوص ثم  قول  ذا ج

ع ع  ولا عقل  إذ الجواب على ذلك وا ح وينفِّ لا لبس ه ه   و و أي الله أمونا ينبذل الجهد كااملا  
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وأ ار الّواب والعقاب عل ه  ولا  عد الجهد مباذولا كااملا إلا إذا حصال الإنسااي الآلا  التاي بهاا 

نصوص  والآل   ذه  ي ما  سم ه الفقهاء والأصول وي ينملك  الاجتها   ستط ع ههم الأحكام م  ال

وعووه  هما لم يحصل الإنساي  ذه الآل  ههو مقصرا ولم  باذل الجهاد  ويناذلك لا  ادخل في زماوة 

 المأجور  . 

ي الاختلاف في ههم النصوص التشرا ع   لا يناد مناه نظاوا لطب عا  هلاك النصاوص وماا أ -4

موون  هقتض ها وب ع  التشر ع   هإنه إي كاي م  الأهضل أي هكاوي الأحكاام هتضمنه م  احتمالات و

التفص ل   والقواعد الجز    وا ح  ومحد ة المعنى ينصورة لا هقبال الاخاتلاف في ههمهاا  هإناه ما  

 حدو  في معاي لعدة محتمل  مون  هكوي أي الدستور   التشر ع   النصوص في – شك  وي –الأهضل 

اج  والضرورة   ل مك  أي هصاغ منها هلك الموا  الجز    وهلك الأحكام الفوع   عالى الح ينه هقضي ما

وهق الحاج  المتغيرة م  زم  إلى زم  وم  ين ئ  إلى ين ئ   ولو كانت هلاك النصاوص محاد ة ينح اث لا 

هقبل الاختلاف ولا تحتمله  لكاي الناس في عسرا شاد د وفي  ا ق  ولماا أمكا  الخلاو  لمّال  اذه 

 د والأسس. القواع

فقهاء في ينعو الأحكام الشرع   لا هم   ذه النقاط نستط ع القول إي الاختلاف ينف ال 

 نقق ش ئا م  مكان  الشر ع  وقدر ا  ينل إنما  و معلم م  معالم خلو   ذه الشر ع  وصلاح تها 

وون  التي   لأي  ذه الملكل زماي ومكاي  ول س ع با ه ها مطلقا  ينل الع ب ه ها أي لا هكوي كذلك

هتمتع بها نصوص التشر ع الإسلامي التي  ي السبب الأول لاختلاف الفقهاء ضرورة حتم   لكل 

 عا والحق وال سر ينف الناس جم  ؤم   العدال هشر ع أر د له أي  دوم و ع ش في كل عصر ومصر  

 على أسس مو وع   ينع دة النزوات والبهوات.

في ينحاث علام أصاول الفقاه كمادخل  لأي الفقاه   ذا ما ذكوهه كمقدما  قبال الشراوع في 

 لم أصول الفقه  وأي علم أصول الفقه نظو ات عام  له نساتط ع بهااعالإسلامي وجو ه متقدم على 
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التعوف على مبا  ه الكل   وأسسه العام  الشرع   والعقل   لناتمك  ما  النفااذ إلى أغاوار الأحكاام 

 .(9)الفقه   والتفص لات المتبعب 

 

 ئ علم أصول الفقهمباد

ولما كاي أصول الفقه هنا مستقلا ه جدر يننا أي نذكو مبا  ه العشرة التي  نبغي لقاصد كل ه   

 أي  عوهها لتصور ذلك الف  قبل الشروع ه ه. وقد جمعها ينعضهم ينقوله :

 الحد والمو وع ثم الّموة    إي مبا ى كل ه  عشرة

   حكم البارعوالاسم الاستمدا   ونسب  وهضله والوا ع

 هم   رى الجم ع حاز الشرها  مسا ل والبعو ينالبعو اكتفى

 

 تعريف  )حد( علم أصول الفقه -1

إي أصول الفقه لدى علماء الأصول له هعو فاي  الأول م  ح ث إنه هوك ب إ افي  والّاني 

 م  ح ث إنه لقب على ه  أو علم قا م ينذاهه.

 

 شرح التعريف الإضافي لعلم أصول الفقه -أ

 

 تحل ل  ذا التعو ف نح  أمام ثلا  كلمات  ي علم وأصول والفقه. هلا يند م  تحل ل كل في

على حده لأي معنى  ذا العلم  تضح م  مجموعها. ولتحل له نقلت عما عحه ش خنا الأستاذ 

الدوكتور الحجي الكو ي  لأنه قد سر   ذا التعو ف ينعبارة سهل  موجزة ه سيرا للدارسف على ههم 

 :(10)ذا العلم  و و كما  ليمعنى  

                                 
 5ص:  1ول الفقه الإسلامي للأستاذ الدوكتور وهبة الزحيلي، ج:انظر أص - 9

 .18-7الدوكتور أحمد الحجي الكردي، ص: بحوث في علم أصول الفقه، للأستاذ  - 10
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 :  (1)معنى العلم في اللغة

 العلم في اللغ   قع على أحد معاي ثلاث    اي: 

 المعوه  مطلقا  ومنه قول ز ير ين  أبي سلمى:  -1

 ولكنني ع  علم ما في غد عام وأعلم علم ال وم والأمس قبله 

 والمعوه   ذه هبمل ال قف والظ  والبك والو م. 

لَم  أَنَّاهُ لا إلَِاهَ إلِا ال قف  و و ال -2 قطع الذي ل س ه ه احتمال للنق و مطلقاا ومناه قولاه هعاالى: )هَااع 

 (  وعلى ذلك يخو  عنه الظ  وما كاي أ نى منه. 19اللهَُّ()محمد:

 البعور  ومنه قولهم: علمته وعلمت ينه  أي شعوت ينوجو ه أو  خوله.  -3

لى مفعاول واحاد  وإذا كااي ينمعناى ال قاف والعلم إذا كاي ينمعنى المعوه  أو البعور هعدى إ

 هعدى إلى مفعولف.

 

 تعريف العلم في الاصطلاح: 

  طلق العلم في الاصطلاح الشرعي على أحد معاي ثلاث  أ ضا   ي: 

معوه  المسا ل والأحكام والقضا ا التاي  بحاث ه هاا العاالم  ساواء أكانات  اذه المعوها  قاوعا  أو  -1

 مظنون . 

لتي  بحث ه ها العالم نفسها  وعلى ذلك  قال:  ذه البحو  م  علم كاذا  وهلاك المسا ل والقضا ا ا -2

 ل ست م  علم كذا  أي م  يناب إولاق المصدر وإرا ة المفعول  و و )المعلوم(. 

ه قال: هلاي صااحب علام  أي القدرة العقل   المستفا ة للعالم يننت ج  ممارسته قضا ا العلم ومسا له.  -3

 هفهم القضا ا المع ن . له ملك   ستط ع بها 

 

 :(1)معنى الأصول لغــة

                                 
(1)

 المصباح المنير، مادة )علم(.  انظر 
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الأصول في اللغ  جمع أصل  و و أسفل الشيء وأساسه   قال: أصل الحا ب و قصد ينه الجزء 

الأسفل منه  ثم أولق ينعد ذلك على كل ما  ستند ذلك الشيء إل ه حسا أو معنى  هق ال أصال الاينا  

 ا  ما  ستند إل ه. أينوه  وأصل الحكم آ   كذا أو حد ث كذا  والمو

 

 معنى الأصول في الاصطلاح الشرعي: 

 و طلق الأصول في الاصطلاح على معاي عدة  أهمهااا: 

هُ  -1 وَ هَل َ صُام  اه  الدل ل الشرعي  ه قال أصل وجوب الصوم قوله هعالى: )هَمَ   شَهِدَ مِن كُمُ البَّ

ة  مِ   أَ  امٍ أُخَوَ( )البقوة:وَمَ   كَايَ مَوِ ضاً أَو  عَلَى سَفَوٍ هَعِدَّ  (. أي  ل له.185 َّ

 الواجح  كقولهم: القوآي والسن  أصل للق اس والإجماع  أي راجحاي عل هما.  -2

 القاعدة  كقولنا: )الضرر  زال( أصل م  أصول الشر ع   أي قاعدة م  قواعد ا.  -3

 تصحب ه ها كذلك. الحال المستصحب  كأي  قال: الأصل في الأش اء الطهارة  أي الحال المس - 4

المسأل  الفقه   المق س عل ها  كأي  قال: الخمو أصل لكل مسكو غايره. أي أي كال المساكوات  - 5

 هووع هقاس على الخمو. 

والمعنى الموا  للأصول ف م  إولاق كلم  أصل  و المعنى الأول  و و الادل ل  وعالى ذلاك 

ف عالى الأ لا  الإجمال ا   وي الأ لا  هإي معنى أصول الفقه  و أ لا  الفقاه  وقاد قصراه الأصاول 

التفص ل   التي هدخل في هعو ف الفقه  كما سنوى  وسوف نبف الفوق ينف الادل ل الإجمااو والادل ل 

 التفص لي قو با ينإذي الله هعالى. 

 

 

 

                                                                                                     
 انظر المصباح المنير، مادة )أصــل(.  (1)
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 :(1)معنى الفقه لغــة

ه قاال:  الفقه في اللغ  الفهم مطلقا  و و م  يناب هعب  و أتي ينالكسر والضم ينالمعنى نفساه 

هقُه وهقِه  وق ل  أتي ينالفتح ينمعنى الفهم وينالضم ينمعنى الاعت ا  على الفهام  ه قاال: هقِاه إذا ههام  

 وهقُه إذا أصبح الفهم سج   له. 

وق ل الفقه  و الفهم العم ق الناهج ع  التفكو والتأمل  لا مطلاق الفهام  و باهد لاه قولاه 

لُ  وِ( )واه:هعالى على لساي موسى عل ه السلام: )وَاح  قَهُوا قَو  دَةً مِ   لسَِانِي َ ف  (  ماع أي 28-27ل  عُق 

 مطلق الفهم مت سر لهم يندوي ذلك  مما  ل على أي الفقه  و الفهم العم ق لا مطلق الفهم. 

 

 معنى الفقه في الاصطلاح الشرعي: 

ل الأحكام عوف أينو حن ف  الفقه ينأنه معوه  النفس مالها وما عل ها  ولك   ذا التعو ف  دخ

الاعتقا    ه ه  و ي ل ست م  الفقه عند جمهور الفقهااء  ولاذلك زا  الحنف ا  عالى  اذا التعو اف 

كلم : )عملا( لإخوا  الأحكام الاعتقا     وأينو حن فا  في هعو فاه السااينق للفقاه  قصاد إلى إ را  

 ح د سماه )الفقه الأكبر(. الأحكام الاعتقا    في الفقه  وكاي  عده كذلك  حتى إنه ألف كتاينا في التو

إلا أي المتأخو   م  الفقهاء رأوا قصر الفقه على الأحكام العمل    وي الاعتقا    ه سيرا على 

 الدارسف  وذلك  وي شك اصطلاح  ولا مباحَّ  في الاصطلاح. 

وعااوف الباااهع   الفقااه ينأنااه: )العلاام ينالأحكااام الشرااع   العمل اا  المكتسااب  ماا  أ لتهااا 

 (  وقد  ر  الأصول وي على اخت ار هعو اف البااهع   للفقاه لماا ه اه ما  ز اا ة هفصا ل   التفص ل 

وهو  ح   لمعنى الفقه هتناوله ينالتحل ل  مع الإشارة إلى أنه مطاينق لتعو ف الحنف   للفقه ولا يخالفاه  

إذا كانات إلا في أنه  نق على ضرورة استخوا  الحكم م  الدل ل  هلا هسمى معوه  الحكم هقهاا إلا 

 ذه المعوه  هصل ينف الحكم و ل له  و ي نقط   ام  حو   ينالاعتبار  وإلا  خل كّاير ما  العاوام في 

 زموة الفقهاء  و ذا المعنى ملحو  أ ضا في هعو ف الحنف   للفقه وإي لم  نق عل ه لفظا. 

                                 
  .( انظر المصباح المنير، ومختار الصحاح، مادة )فقـه(1)



إلى علم أصول الفقه  مدخل    
 

16 

 

 الأحكاام  –ذه ذا وقد أولق الفقه أخيرا على الأحكام نفسها ينعد أي كاي عَلَما على العلم بها

 اسام وإرا ة المصادر إوالاق ينااب ما  وذلاك هقه    أحكاما  ضم أي هقه  كتاب  ذا: قولهم ومنه

 .  المفعول

 

 تحليل تعريف الفقه في الاصطلاح الشرعي: 

 العلم:  

 هقدم هفص ل معناه لغ  وععا. 

 الأحكام: 

ا منعتاه ما  خلاها   جمع حكم  و و في اللغ  المنع والقضاء معا   قال حكمت عل اه كاذا إذ

 وحكمت ينف القوم هصلت ين نهام. 

والحكم في اصطلاح الأصول ف  و: )خطاب الله هعالى المتعلاق ينأهعاال المكلفاف اقتضااء أو 

تخ يرا أو و عا(  و طلقه الحنف   على أثو الخطاب لا على الخطاب نفسه  وس جيء مز د هفص ل لهاذا 

 الى. المو وع في مبحث الحكم إي شاء الله هع

وعلى ذلك  كوي الحكم في معناه العام لادى الحنف ا  )الوصاف الشراعي المتعلاق ينالفعال(  

 ه خو  ينذلك الذوات والجما ات وغير ا. 

 الشرعيـــة: 

ما كانت م  قبل البارع الحك م  و و الله هعالى  ه دخل في ذلك الأحكام الوار ة ع  وو اق 

ذلك ع  وو ق السن  الشر ف    الشر ف   لقولاه هعاالى: )وَمَاا القوآي الكو م  لأنه كلام الله هعالى  وك

وََى( )النجم: (  وكذلك ما كاي منها عا  وو اق الإجمااع والق ااس وغايره ما  أ لا  3َ ن طِقُ عَِ  اله 

 الشر ع   لّبوت حج    ذه الأ ل  ينالقوآي الكو م أو السن  الشر ف    المطهوة كما  و معووف في يناينه. 

 –لق د الأحكام اللغو    كقولنا: الفاعل موهوع  هإنه حكام لغاوي وكاذلك    ويخو  بهذا ا

 .  وغير ا والطب ع   العقل   الأحكام
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 العمليـــة: 

معناه ما  تعلق م  الأحكام ينأهعال العبا   ه خو  ينه ما  تعلق يناعتقا  م  كالبحو  المتعلقا  

ينوجو  الله هعالى وصفاهه والملا ك  والكتب السماو   وغير ذلك ما  الأماور الاعتقا  ا  التاي أهاو  

 الفقهاء لها علما مستقلا بها عوف ينعلم الكلام أو علم التوح د. 

 ــة: المكتسبة من الأدلـ

أي المأخوذة م  الأ ل   ه خو  ينذلك علم العوام هلا  عتبر ما  الفقاه اصاطلاحا  لخلاوه عا  

 معوه  الدل ل. 

 التفصيليـــة:

الاةَ كَانَات  عَالَى   ي الأ ل  الجز    المتعلق  ينالمسا ل الفوع ا   كقولناا: قولاه هعاالى: )إيَِّ الصَّ

قُوهاً( )النساء مِنفَِ كتَِايناً مَو  (.  ل ل هفص لي لوجوب الصلاة  ويخو  بهاذا الوصاف الأ لا  103:الم ؤُ 

الإجمال    كالقوآي الكو م والسن  الشر ف  ينجملتها  هإنهما مصدر للأحكام  ولكنهما مصدر عام غاير 

 متعلق ينمسا ل هوع   مع ن . 

 شرح التعريف اللقبي لعلم أصول الفقــه:  -ب

بي له ينقولهم: ) و معوه   لا ال الفقاه إجماالا  عوف الباهع   علم أصول الفقه ينالمفهوم اللق

 .  (11)وك ف   الاستفا ة منها  وحال المستف د(

 :المعرفـــة

معنا ا في اللغ  العلم ينالشيء ينعد سبق الجهل ينه  ولا هكوي إلا كذلك  ينخلاف العلام  هإناه 

وماا وخصوصاا قد  كوي كذلك ه كوي موا ها لها  وقد  كوي هأك دا لعلام سااينق  أي إي ين انهما عم

مطلقا  وقد ذكو الباهع   المعوه   نا  وي العلم للاحااز ع  علم الله هعاالى القاد م الاذي لم  سابقه 

 جهل أيندا. 

 

                                 
 1/16المنهاج الأصولي للقاضي البيضاوي:  - 11
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 دلائل الفقـــه:

 ي أ لته  وه ه احااز ع  معوه   لا ل غير الفقه  كالنحو وغيره  وع  معوه  غاير الأ لا   

ه   إجمالا  نا العلم ينمصا ر الفقه الإسلامي الأصول   منهاا كمعوه  الفقه وغيره  والموا  ينالأ ل  الفق

 والتبع  . 

 إجمــــالا: 

ه ه احااز ع  الأ ل  التفص ل    ههي ل ست م  علم الأصول  والفوق ينف الأ لا  الإجمال ا  

والأ ل  التفصا ل   أي الأولى غاير متعلقا  ينمساا ل هوع ا  محاد ة  ينخالاف الّان ا . هقولناا )الأماو 

جوب(  ل ل إجماو  لأنه غاير متعلاق ينمساا ل هوع ا  محاد ة  ينخالاف الّان ا . هقولناا: )الأماو للو

للوجوب( غير متعلق ينمسأل  مع ن   ههاو  ل ال عالى وجاوب الصالاة ما  قولاه هعاالى: )وأق ماوا 

الصلاة( و و  ل ل على وجوب الزكاة م  قوله هعالى: )آهوا الزكاة(  و كاذا  أماا الأ لا  التفصا ل   

هي متعلق  ينأحكام هوع   محد ة ينذاتها  كقوله هعاالى: )أق ماوا الصالاة(  هإناه  ل ال عالى وجاوب ه

 الصلاة  وي غير ا. 

 وكيفية الاستفادة منهـــا:

أي ك ف   استخوا  الأحكام م  أ لتها التفص ل    ه دخل في ذلك كل أنواع الأصول هقو با  

 ي م   ل له هفص لي. لأنها  واينب هبف ك ف   استخوا  الحكم الشرع

 وحال المســتفيد: 

 دخل في عوط م   صح هصد ه لاستنباط الأحكام  و ي عوط الاجتهاا   و فاوق ه اه 

 ينف المجتهد والمقلد وأحكام كل. 

أصاول الفقاه ينأناه: )العلام  -وها هم الحنف ا  والمالك ا  والحنبل ا -وعوف جمهور الفقهااء 

 استنباط الأحكام الشرع   العمل   م  أ لته التفص ل  (.  ينالقواعد الكل   التي  توصل بها إلى
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 تحليل تعريف الجمهــور: 

 العلم: 

الموا  ينه  نا المعوه  الحاصل  ينطو ق ال قف أو الظ   لأي ينعو القواعاد هكاوي ثاينتا  ينطو اق 

بت لهاا ثبوهاا ال قف لقطع   الدل ل ثبوها و لال   وينعضها قد  ّبت ينطو ق الظ  نظوا لظن ه الدل ل المّ

 أو  لال . 

 بالقواعد:

 ي جمع قاعدة  و ي في اللغ  الأساس  وفي الاصطلاح )الأمو الكلي المنضبب على جم ع 

جز  اهه( مّل قولهم: )الأمو للوجوب(  هإنه  اينب كلي غير مقتصر على حكم جز ي ينع نه  ينل 

كاة م  قوله هعالى: )وَأَقِ مُوا هبمل كل أمو ور  ع  البارع  هع  وو قها عوهنا هو    الصلاة والز

اكعِِفَ( )البقوة: كَعُوا مَعَ الوَّ كَاةَ وَار  لاةَ وَآهُوا الزَّ (  وع  وو قها عوهنا إلزام   العقد م  قوله 43الصَّ

عُقُوِ  )الما دة: هُوا يناِل  ذِ َ  آمَنوُا أَو  َا الَّ ذه (  و كذا كل أوامو البارع  هإنها منضبط  به1هعالى: )َ ا أَرُّ

 القاعدة الأصول  . 

و نبغي الانتباه  نا إلى أي معنى العلم ينالقواعد إنما  و معوهتها م  مصاا ر ا  أي اساتنباوها 

 م  أ لتها ول س هطب قاً على جز  اتها  هإي هطب قها م  مهم  الفق ه ول س م  مهم  الأصوو. 

 :الكلية

 ست م  علم الأصول  مّل قولاه هعاالى: في  ذا احااز ع  الأ ل  الفقه   التفص ل    هإنها ل

اكعِِفَ( )البقوة: كَعُوا مَعَ الوَّ كَاةَ وَار  لاةَ وَآهُوا الزَّ (  ههو قاعدة جز    هّبات وجاوب 43)وَأَقِ مُوا الصَّ

الصلاة ول س قاعدة كل    وذلك لارهباوه ينحكم معف  ينخلاف القواعد الكل   مّل قولهم: المطلاق 

  ظهو  ل ل التق  د  هإنها لا علاق  لها ينحكم هوعي ينع نه.  بقى على إولاقه حتى 

 التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام:  

يخو  بهذا الق د القواعد العقل ا  لأنهاا لا علاقا  لهاا ينالأحكاام  وكاذلك القواعاد الفقه ا  

ب ينضع  أحكام التفص ل   التي لا هؤ ي إلى استنباط الأحكام كقولهم: )الضرر  زال ععاً( هإنها هضب
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 ولكنها لا هؤ ي إلى استنباوها. 

والأحكام: جمع حكم  و و في اللغ  القضاء  وأصله المنع   قال حكمت عل ه ينكذا منعته م  

تَلفُِاويَ( )البقاوة: قَِ امَِ  هِ مَا كَاانُوا هِ اهِ يَخ  مَ ال  (  أي 113خلاهه  ومنه قوله هعالى: )هَاللهَُّ يَح كُمُ يَن  نهَُم  َ و 

ضي  و و في الاصطلاح الأصوو: )خطاب الله هعالى المتعلق ينأهعال المكلفاف اقتضااء أو تخ ايراً أو  ق

و عاً(  أما في اصطلاح الفقهاء ههو: )أثو خطاب الله هعالى ..(  وي الخطااب نفساه  هقولاه هعاالى: 

كام  إناما الحكام )وأق موا الصلاة(  و الحكم عند الأصول ف  أما الفقهاء هلا  عتبروي ذلك  او الح

 عند م  و الوجوب الناهج م   ذا الخطاب. 

 

 الشرعية: 

يخو  ينه كل الأحكام غير الشرع    كالأحكام اللغو   والعقل   وغير ا  هقولنا الفاعل 

 موهوع حكم  ولكنه لغوي  ولذلك لا  دخل في علم الأصول. 

 

 من أدلته التفصيلية: 

 ل  الإجمال    ي المصا ر التاي هساتنبب منهاا الأحكاام  ه ه احااز ع  الأ ل  الإجمال    هالأ

كالقوآي والسن  .. أما الأ ل  التفص ل   ههاي جز  اات  اذه المصاا ر  مّال قولاه هعاالى: )وأق ماوا 

 الصلاة( هإنه  ل ل هفص لي لحكم ععي  و وجوب الصلاة. 

عالى العلام بهاا  ثم أصبح علم الأصول  طلق على القواعد الكل   نفسها ينعد أي كاي  طلاق 

ه قال:   ذا كتاب في علم الأصول  أي  تضم  القواعد الخاص  بهذا العلم  مّال علام الفقاه تماماا  

هبعد أي كاي  طلق على العلم ينالأحكام الشرع   العمل    أصبح عَلَمًا على الأحكام الشراع   العمل ا  

 نفسها. 
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 موضوع علم أصول الفقه -2

 

م ع  مو وع  ذا العلم  مانهم ما  قاال إي مو اوع  اذا قد  اختلف الأصول وي في قوله

م  ح ث ما  ّبت بها م  الأحكام الكل    والأحكاام الشراع   ما  العلم  و الأ ل  الشرع   الكل   

   ه كوي كل م  الأ ل  والأحكام أساسا م  أسس  ذا العلم.(12)ح ث ثبوتها ينالأ ل 

 ل  الشرع   الكل   هحساب  ه كاوي وقال ينعو آخو إي مو وع  ذا العلم مقصور على الأ

 .(13)التعو  للأحكام في  ذا العلم  عتبر م  وو ق التبع والاستطوا  كما سار عل ه الآمدي

  

 :  (14)من دراسة علم أصول الفقه (الفائدةالثمرة ) -3

لايند لكل علم م  ثموة وها دة  قطفها الإنساي م  وراء نصبه وهعبه في هتبع نظو ات  ذا 

انت الفا دة م   راس  الفقه  ي هصح ح الأعمال والأقوال وهق حكم الله هعالى  هما العلم  وإذا ك

  ي إذا الفا دة م   راس  علم أصول الفقه. 

الفا دة الأصل   م  علم أصول الفقه  ي معوه  ووق استنباط الأحكام الشرع   ما  أ لتهاا 

تخدمها المجتهاد في اساتخواجه و واينب  ذا الاستنباط  وينذلك  كوي  اذا العلام الأ اة التاي  سا

الأحكام م  أ لتها  وإذا كاي الأمو كذلك ههذا  عني أي علم الأصول لا  ستط ع أي  ساتف د مناه إلا 

المجتهدوي  ينل  و مقصور عل هم  وينذلك  ّار هساؤل كبير  هأي ها دة لنا ما   اذا العلام ينعاد ماا 

م إقفال  ذا الباب هأي ها ادة لطالاب العلام أقفل كّير م  الفقهاء يناب الاجتها   وعلى التسل م ينعد

العا ي أو للفق ه ينصورة عام  م   ذا العلم إي لم  بلغ  رج  الاجتها ؟ والجواب على ذلاك وا اح 

لا لبس ه ه  نعم إي الفا دة الأساس   لهذا العلم  ي التبصر ينقواعد الاستنباط مما  مكِّ  المجتهاد ما  
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 1/27انظر أصول الفقه الإسلامي، للأستاذ الدوكتور وهبة الزحيلي:  - 13
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ذلك لا  كوي مف داً إلا للمجتهد   هقب  ولك  لا  عني  ذا أناه استنباط الأحكام م  أ لتها  وعلى 

ل س  ناك أي ها دة أخوى لهذا العلم وراء هلك الفا دة! إذ  نالك هوا د أخوى كّيرة هأتي هبعاً لتلاك 

 الفا دة الو  س   وأ م  ذه الفوا د  اي: 

التاي اساتنبب الفقهااء  الفا دة التاريخ    و ي اوالاع الماتعلم عالى هلاك القواعاد الدق قا  -1

ينواسطتها الأحكام  ل ز ا  وثوقه يندق  الأحكام وأصالتها  مما  ّير العزة في نفاوس الماؤمنف والو اا 

 الكامل عما قدمه المجتهدوي لهم م  علم الفقه الذي يحتكموي إل ه في كل علاقاتهم ومعاملاتهام. 

لصاح ح والإ راك الكامال للأحكاام اكتساب الملك  الفقه   التي تمك  الطالب م  الفهم ا -2

الفقه    والإولاع على ووق الاستنباط الدق ق للاستفا ة منها والق اس عل ها إذا ما  عات الحاجا   

و ي لايند  اع   إلى ذلك  هاإي النصاوص التشرا ع   والقواعاد الفقه ا  محادو ة ومبااكل النااس 

حلا لغير المحدو   مما  ضطو الفق اه عناد ومسا لهم لا حدو  لها  وم  المنطقي أي لا  صلح المحدو  

هعو ه لبعو الوقا ع التي لا نق عل ها لدى الفقهاء م  إعمال هكوه والاستفا ة م  الملك  الفقه ا  

التي احتوا ا في استنباط أحكام  اذه المساأل  عالى النساق الاذي اساتنبب المجتهادوي يناه مساا لهم 

 وأحكامهم. 

ب والآراء الفقه   لب اي الأرجاح والأصاح والأولى يناالقبول منهاا  الموازن  والمقارن  ينف المذا  - 3

استنا اً إلى الدل ل الذي صدر ع  قا لها  هإي لكل قول م  أقوال الفقهاء مع ااراً أصاول اً خاصااً 

استند إل ه  ولايند في الاج ح م  جمع  ذه المعا ير والموازن  ين نها عالى أساس علام أصاول الفقاه 

 لى الوأي أو المذ ب الذي  بهد له الدل ل الأقوى والأصح. وقواعده  للوصول إ

 

 نسبة علم أصول الفقه -4

ونسب   ذا العلم موهبته م  العلوم الأخوى  أنه م  العلوم الشرع    و و للفقه كأصاول 

 النحو للنحو  وعلوم الحد ث للحد ث.
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 فضل علم أصول الفقه -5

لحث على التفقاه في   ا  الله ومعوها  إي علم أصول الفقه م  أهضل العلوم كما ور  على ا

 أحكامه.

 

 واضع علم أصول الفقه -6

تلف المؤرخوي ه ما ين نهم على أول وا ع لعلم أصول الفقه  هذ ب الأكّووي إلى أي اخ

الإمام محمد ين  إ ر س الباهعي  و أول م  و ع علم أصول الفقه  وألف ه ه كتاينه المسمى 

حجو الأساس لهذا العلم  وذ ب آخووي إلى أي الحنف    م  هإل ه  وجع الفضل في إرساء "الوسال "

 منه قواعد  "الوأي"أول م  و ع قواعد  ذا العلم  وأي الإمام أينا حن ف  ألف ه ه كتايناً سماه 

الاستدلال  وأي الإمامف أينا  وسف ومحمدا ألفا كتاينف في  ذا العلم أ ضاً  ولك   ذه الكتب لم 

إلى  "المووأ"في ينطوي الكتب  كما أي الإمام مالكاً أ ضاً أشار في كتاينه  هصل إل نا إلا لمامات عنها

ينعو  ذه القواعد  و ذه الكتب كلها كانت قبل الباهعي  والحق أي علم الأصول نبأ مع نبأة 

الفقه نفسه  لأي استنباط الأحكام متوقف عل ه   ذا إذا عن نا المعنى العام لهذا العلم  ولكننا إذا 

الاه ب والتقع د المخطوط الذي وصل إل نا ع   ذا العلم كما نواه الآي ينف أ د نا  هلا  قصدنا ذلك

هتحا جد داً في  "الوسال "يند لنا م  أي نعاف للإمام الباهعي ينقصب السبق في ذلك  هقد كاي كتاينه 

مها الواقع   ذا الف   وكل ما روي م  أي الحنف   سبقوا الباهعي في ذلك هما  و إلا روا ات لم  دع

لأنه لم  صل إل نا م  ذلك ءء رغم وصول كل كتبهم هقو باً وفي ول عتها كتب ظا و الووا   للإمام 

محمد   ذا مع الإشارة إلى أي كتاب الوسال  للإمام الباهعي لم  ستوف كل أينواب الأصول وقواعده  

صول ف ومستمسكهم في ولكنه أرسى المبا ئ الأساس   التي كانت في مستقبل الأ ام منطلق الأ

مؤلفاتهم ومطولاتهم  رغم أنه ألف في أصول الفقه إلى جانب كتاينه الوسال  عدة كتب متفوق   أهمها 
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 . (15)كتاب: )جماع العلم(  وكتاب: )إينطال الاستحساي(

 

 اسمه -7

 سمي  ذا العلم ينأصول الفقه لأي الاجتها  واستنباط الأحكام متوقف على  ذا العلم.

 

 علم أصول الفقه ومصادره: ستمدادات ا -8

لايند لكل علم م  مصا ر  ستمد منها قواعده وأحكامه. هالفقه مستمده المصا ر التشر ع    

وعلم النحو والقواعد مستمده لغ  العوب في جا ل تهم  ينالإ اه  إلى القوآي الكو م والحد ث 

 النبوي الشر ف  هما  ي مصا ر أصول الفقه؟. 

عدة علوم لا م  علم واحد  ههو علوم في علم  و او ينحاق كاما  علم أصل الفقه مستمد م 

  سم ه ينعو العلماء مفتاح العلوم  و و ينالجمل  مستمد م  العلوم التال  : 

شرع الأوحد  ( علم الكلام أو علم التوح د  وذلك لتوقف الأ ل  الشرع   على معوه  الله هعالى الم1

 لكلام.   وهما م  مو وع علم اورسله الذ    نقلوي

( اللغ  العوين   ينكل ما هضمنه م  علوم لغو   و نحو   و ينلاغ   أو غير ا  وذلك لأي المصا ر 2

الأصل   للفقه وأصوله إنما  ي الكتاب والسن  وهما عوين اي  ولايند في ههم نصوصهما والوقوف عالى 

هااء ذ اب إلى أي  قا ق معان هما م  التموس ينأسال ب اللغ  العوين   وعلومهاا  حتاى إي ينعاو الفق

الخلاه  في قو ش إنما  و سع  اولاعهم أكّو م  غير م عالى أساال ب اللغا   معنى حصر الوسول

العوين   واللهج  القوش   التي بها نزل القوآي خاص   كاما روى عا  عاّماي رلله الله هعاالى عناه أناه 

تبوه ينلغا  قاو ش هإناه شكل لجن  م  كبار الصحاين  لجمع القاوآي ينقولاه: )إذا اختلفاتم في ءء هااك

 ينلغتهم نزل(. 
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( الأحكام الشرع    هإنها المعف الأص ل لهاذا العلام  ينال  اي المعاف الأول لاه  و ادخل في 3

 الأحكام الشرع   مصا ر ا  ه كوي ينذلك الكتاب والسن  المعف الأول الواهد لهذا العلم. 

 

 حكم الاشتغال بعلم أصول الفقه -9

م  هوو  الكفا    وأصبح هو  عاف عالى ما  أرا  الاجتهاا  إي  راس   ذا العم هو   

 والحكم والفتوى.

 

 مسائل علم أصول الفقه –10

 ستنبب الأحكام الشرع   على  و ه.مباحّه التي  لتزمها المجتهد و ستف د منها و  

ر  اذا    ذا ما ذكوهه م  المبا ئ العشرة لعلم أصول الفقه  ينه  اتمك  الدارساوي عالى هصاو 

م قبل الحو  في أغواره. وفي  ذه الكتاين  الوج زة يجدر يننا أ ضا العو  لنباأة  اذا العلام ثام  العل

 منهج العلماء في هأل فهم  ذا العلم ثم الفووق ينف قاعدة الفقه وأصول الفقه.

  

 نشأة علم أصول الفقه

صول وقواعاد اعلم أي علم أصول الفقه وجد منذ أي وجد الفقه  هما  ام  ناك هقه لزم حتما أ 

و واينب له  و ذه  ي مقومات علم الأصول وحق قته  ولك  الفقه سبق علم الأصول في التادو   

ينت مسا له وأرسا ت قواعاده ونظمات أينوايناه قبال  ي و ذ  وإي قارنه في الوجو   ينمعنى أي الفقه  و 

ذ هدو ناه وأناه لم هدو   أصول الفقه وهبذ بها وتم  ز ا ع  غير ا. و ذا لا  عني أناه لم  نباأ إلا منا

ماا كاانوا يجاووي في اساتنباوهم للأحكاام عالى قواعاد مع نا   ك  موجو ا قبل ذلك أو أي الفقهاء 

ومنا ج ثاينت . هالواقع أي قواعد علم أصول الفقاه ومنا جاه كانات مساتقوة في نفاوس المجتهاد   

حوا بها.  وكانوا  سيروي في  و ها وإي لم  صر 

و نه أولا. هفي زم  النبي صلى اله عل ه وسالم ماا كانات  نااك ولك  لم هظهو الحاج  إلى هد 
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حاج  للكلام ع  قواعد  ذا العلم هضلا ع  هدو نه  لأي النبي صلى الله عل ه وسلم كاي  و موجاع 

الفتوى وين اي الأحكام  هما كاي  ناك م   اع للاجتها   وح ث لا اجتها  هلا منا ج للاساتنباط ولا 

وهاة النبي صلى الله عل ه وسالم ظهاوت وقاا ع وأحادا  كااي لا يناد ما   حاج  إلى قواعده. وينعد

مواجهتها ينالاجتها  واستنباط أحكامها م  الكتاب او السن   إلا أي الفقهااء لم  باعووا ينالحاجا  إلى 

 الكلام ع  قواعد الاجتها  ومسالك الاساتدلال والاساتنباط لمعاوهتهم يناللغا  العوين ا  وأساال بها

فاظها وعباراتها على معان ها ولإحاوتهم ينأسرار التشر ع وحكمته وعلمهم ينأساباب ووجوه  لال  أل

 نزول القوآي وورو  السن .

ي قواعد  ذا العلم و كذا هعل التاينعوي  هقد سااروا   و كذا انقو  عصر الصحاين  ولم هدو 

م ما  أ لتهاا على نهج الصحاين  في الاستنباط ولم يحسوا ينالحاج  إلى هدو   أصول استخوا  الأحكاا

ة ولتفقههم على الصحاين  وأخذ م العلم منهم.  لقوب عهد م م  عهد النبو 

إلا أنه ينعد انقوا  عهدالتاينعف اهسعت البلا  الإسلام   ووجدت حاوا   ووقاا ع كّايرة  

لم  عد ينسببه اللسااي العاوبي عالى سالامته الأولى وكّاو الاجتهاا   واختلب العجم ينالعوب على نحو

وهعااد ت وااوقهم هااب الاسااتنباط واهسااع النقااار والجاادال وكّااوت الاشااتبا ات والمجتهاادوي 

والاحتمالات  هكاي م  أجل ذلك كله أي أحس الفقهاء ينالحاج  إلى و ع قواعد وأصول و اواينب 

 للاجتها   وجع إل ها المجتهدوي عند الاختلاف  وهكوي مواز   للفقه وللوأي والصواب.

ون  ول دا عالى شاكل قواعاد متنااثوة في ثنا اا كالام الفقهااء وقد يندا  ذا العلم ينصورهه المد 

هقد كاي الفق ه  ذكو الحكم و ل له ووجاه الاساتدلال يناه. وقاد ق ال إي أول ما   وين انهم للأحكام.

 كتب أصول الفقه  و أينو  وسف صاحب أبي حن ف  ولك  لم  صل إل نا ءء م  كتبه.

ي  ذا   العلم وكتب ه اه ينصاورة مساتقل   او الإماام والبا ع عند أ ل العلم أي أول م   و 

 جو  . هقد ألف ه ه رسالته الأصول   المباهورة وهكلام  204محمد ين  إ ر س الباهعي المتوفى سن  

ه ها ع  القوآي وين انه للأحكام وين اي السن  للقوآي والإجماع والق ااس والناساخ والمنساوخ والأماو 

 الأينحا  الأصول  . والنهي والاحتجا  ينخبر الواحد ونحو ذلك م 
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 مناهج العلماء في تآليفهم لعلم أصول الفقه

  

ينعد ذلك إلى ووق ثلاثا   لكال وو اق ما   اذا الطاوق انقسم الأصول وي في هآل فهم وقد  

   :(16)منهجها الخاص في التأل ف والتبو ب  و ذه الطوق  ي 

ام الباهعي رلله الله عناه  : و ذه الطو ق  أرسى قواعد ا الإمطريقة المتكلمين أو الشافعية -1

وسار على  درا ينعده عد  م  الفقهاء والأصول ف  وتمتاز  ذه الطو ق  ينالبدء يناالكليِّ والنازول مناه 

إلى الجز ي  هتبدأ ينالقاعدة الأصول   هتانقح وهصافى و ساتدل لهاا ينالأ لا  الكاه ا    وي النظاو إلى 

ء  هإذا ما وقفت  ذه القاعادة عالى قادم ها أمكا  مواهقتها للفووع الفقه   المنضبط  بها ينا ئ ذي يند

التفو ع عل ها و بب الأحكام بها  ولذلك ناوى أي الأصاول ف الاذ   ألفاوا عالى  اذه الطو قا  لا 

  عنوي كّيراً ينالفووع الفقه   لعدم حاجتهم إل ها. 

ها والتاأل ف  ذه الطو ق  عوهت ينالحنف   لأنهم هفو وا يناينتكار ا والسير عل  طريقة الحنفية: -2

على منوالها  وي غير م  ثم عمت في جم ع المذا ب ينعد ذلاك  و اذه الطو قا  هقاوم عالى النظاو في 

الأحكام الفوع   وجمع المتناظو والمتباينه منها والخوو  م  ذلك إلى قاعدة أصول   هضابب كال  اذه 

علام أصاول الفقاه في الأحكام المتماثل   ذلك أي أ م  الحنف ا  لم هقاع أ اد م عالى كتااب مؤلاف في 

مذ بهم كما هسنى للباهع   ينوقوههم على كتاب الوسال  للباهعي  مماا ا اطو م إلى هتباع الأحكاام 

المذ ب   واستنباط القواعد الأصول   والمعا ير الفقه   التي هضبطها وهنطلق منها  إذ أنه لايناد للفق اه 

 ير والقواعد  و ذه المعاا ير والقواعاد عند استنباوه  ذه الأحكام م  أ لتها م  ملاحظ  ينعو المعا

 ي مو وع علم أصول الفقه  ولذلك هإننا نوى أي كتب أصول الحنف   مل ئ  ينالفووع الفقه    لأنها 

المصدر الأصلي للقواعد الأصول   لدرم  هلا هقوم القاعدة إلا إذا اجتمع لها م  الفاووع الفقه ا  ماا 

  برر ق امها. 
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قاعدة )الأصل في الأمو الوجاوب(  قاعادة أصاول   عناد كال ما   وعلى ذلك هإننا نوى أي

 الحنف   والباهع    إلا أي الفو قف يختلفاي في وو ق الوصول إل ها. 

هالباهع    صلوي إل ها ع  وو ق أي الأمو  تضم  الطلب  وأي الطلب ما  الباارع إلازام  

حتى  صلوا إل ها ع  وو ق استقصاء والإلزام في أصله إيجاب  و كذا  نظموي المقدمات والح ّ ات 

لاةَ( )البقوة: (  جاء ينص غ  الأمو  و و  نا للوجاوب 43الفووع  ه قولوي قوله هعالى: )وَأَقِ مُوا الصَّ

كَاةَ( )البقاوة: (   جااء ينصا غ  الأماو أ ضااً  و او للوجاوب 43ينالإجماع  ثم قوله هعالى: )وَآهُوا الزَّ

 الأمو إنما و ع في الأصل للوجوب.     هم  ذلك نستدل على أي…ينالإجماع 

:  ذه الطو ق  وسب ينف الطو قتف الساينقتف  تجمع محاسنهما وهتجنب كّيراً م  طريقة المتأخرين -4

مآخذهما  وقد أولق عل ها ينعو العلماء وو ق  المتأخو    لأي أكّو الذ   انتهجو ا  م م  

 أ ضاً  و ذه الطو ق  هعنى ينالفووع الفقه   المتأخو    وإي كاي قد كتب على منوالها ينعو المتقدمف

ينقدر ما هعني ينإثبات الأصول والقواعد الكل    ههي هنبئ القواعد الكل   وهق م عل ها الأ ل  

والبرا ف  مع ملاحظ  ما  نضبب تحت  ذه القاعدة م  الفووع  وينذلك  ستغنوي ع  اللجوء إلى 

   القواعد التي قعدو ا عند التفو ع.كّير مما  ضطو إل ه غير م م  الاستّناءات م

 

   :(17)أهم الكتب والمؤلفات الأصولية

 

لكل وو ق  م  هلك الطوا ق الّلا  المتقدم  مؤلفات خاص  بها  و مؤلفوي نذروا أنفسهم 

 للتأل ف على نسقها  وأ م  ذه المؤلفات ما  لي: 

 

 على طريقة المتكلمين أو الشافعيين: 
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الباهعي  وإي كاي الكتاب  عتبر أصلا لهذه الطو ق  ول س م  مؤلفاتها لأنه ا كتاب الوسال  للإمام 1

 ل س مستكملًا لفووع العلم ونظو اهه. 

  ا. 423ا كتاب المعتمد لأبي الحسف محمد ين  علي البصري المعتزو الأصل  والمتوفى سن  2

  ا. 478ا كتاب البر اي لإمام الحومف الجو ني الباهعي المتوفى سن  3

  ا. 505ا كتاب المستصفى للإمام الغزاو الباهعي المتوفى سن  4

 ا. و او جاامع لكال 606ا كتاب المحصول للإمام هخو الد   الوازي الباهعي المتوفى سن  5

 م  المعتمد والبر اي والمستصفى مع ز ا ات وعوح. 

كتاينه  اذا جامعااً  ا. و عتبر 631ا الإحكام في أصول الأحكام للآمدى الباهعي المتوفى سن  6

 للمحصول مع ز ا ة عوح وهو  حات. 

  ا. 646ا كتاب المختصر لاين  الحاجب المالكي المتوفى سن  7

  ا  وعل ه عح للإمام الإسنوي. 685ا كتاب المنها  للب ضاوي الباهعي المتوفى سن  8

 

 

 على طريقة الحنفيين: 

  ا. 340ا كتاب الأصول لأبي الحس  الكوخي المتوفى سن  1

 ا. و او أوساع ما  370ا كتاب الأصول لأبي ينكو الوازي المعووف ينالجصاص المتوفى سن  2

 الكتاب الأول وأكّو هفص لًا منه. 

 ا  و و رسال  صاغيرة أشاار ه هاا 431ا كتاب )هأس س النظو( للإمام الدينوسي المتوفى سن  3

 اختلفوا ه ها.  المؤلف إلى الأصول التي اهفق أ م  المذ ب الحنفي مع غير م أو

 اا. و او كتااب 483كتاب )أصول البز وي( للإمام هخو الإسلام البز وي المتوفى سان   -4

 سهل العبارة  و عد ينحق أو ح الكتب التي ألفت على وو ق  الحنف   في الأصول. 

كتاب )الأصول( لبمس الأ م  السرخسي صاحب كتاب المبسوط في الفقه الحنفاي  و او  -5
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 بارة كّير التفص لات. كتاب واسع الع

  ا. 790كتاب )المنار( للنسفي المتوفى سن   - 4

 

 : على طريقة المتأخريــن

كتاب )يند ع النظام الجامع ينف كتابي البز وي والإحكام( هاأل ف أحماد ينا  عالي السااعاتي  -1

ما   وا اح  او كما للآمدي والإحكام – ا  هقد جمع ينف كتابي البز وي 694البغدا ي المتوفى سن  

 اسمه. 

المتاوفى سان   -كتاب )هنق ح الأصول( للإمام صدر الشر ع  عبد الله ين  مساعو  البخااري -2

والمختصر لاين  الحاجب  ثم  - ا و و عبارة ع  هلخ ق لكتب البز وي  والمحصول للوازي747

 عحه المؤلف نفسه نظوا لغمو  ينعو عباراهه في كتاب سماه: التو  ح في حل غوامو التنق ح. 

كتاب التلو ح على التو  ح  و و عح  ام جدا لكتااب التو ا ح السااينق  ألفاه الإماام  -3

 بهاذا المختصاف –التفتازاني.  ذا و عتبر ينحق أي كتاب التنق ح وعوحه عمادة العلاماء والطالاب 

 .  العلم

 اا  وعل اه عح 771جمع الجوامع لتا  الد   عبد الو اب السبكي الباهعي المتوفى سان   -4

  ام لجلال الد   المحلي الباهعي  وحاش   ق م  للبناني مطبوع  في الهامش. 

 ا  وعل ه 861كتاب التحو و لكمال الد   ين  الهمام الحنفي صاحب هتح القد و المتوفى سن   -5

  ا. 879عح  سمى )التقو و والتحبير( لاين  أمير الحا  الحلبي المتوفى سن  

 ا  وعل ه عح  اام  او 1119لله ين  عبد البكور المتوفى سن  كتاب مسلَّم الّبوت لمحب ا -6

 )هواهح الوحموت( لاين  نظام الد  . 

 

وحول  ذه الكتب أو  أي أنقل موقف ش خنا الأستاذ الدوكتور أحمد الحجي الكو ي على  

أي معظم كتب أصول الفقه التي سبق ذكو ا كانت كتبا مضغوو  العبارة في  " ذه الكتب قا لا: 
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تها  كّوت ه ها الاختصارات والشروح والحواء حتى غدا ينعو ألفاظها على شكل ألغاز جمل

وأحاجي  وذلك  عو  لأسباب كّيرة  منها صعوين   ذا العلم واعتما ه على علم المنطق كّيرا  ومنها 

طلاب انعدام الطباع  مما كاي  ضطو المؤلفف إلى اختصار كتبهم لكي  تسنى لها أي هتداول ينف أ دي ال

والمتفوغف لهذا العلم  هتنقلب إلى أحاجي وألغاز مما كاي  ضطو مؤلف ها أنفسهم إلى العو ة عل ها 

ينالشرح والتفص ل كي هتضح معان ها ثان   أمام الطلاب ينعد أي كا ت هسد ينسبب ذلك الاختصار 

المؤلفات أي  وإنني أرى أ ضا أي م  أسباب انغلاق  ذه العبارات وهلك: .... إلى أي قال البد د

أكّو مؤلف ها كانوا م  الأعاجم  ههم على علو قدر م وكّوة علمهم لم  تموسوا ينأسال ب اللغ  

م  أي هعق د   واجاءت مؤلفاتهم سهل  العبارة خل العوين    ولذلك هإنا نوى العوب الأقحاح منهم

لمعنى لا هعق د وأصدق مّل على ذلك كتاب المواهقات للباوبي  ههو كتاب سهل العبارة وا ح ا

 .(18)"ه ه ولا ألغاز

ولذك لجأ كّير م  العلماء المعاصر   إلى هبس ب  ذا العلم للدارسف وهقد مه لهم ينعبارة  

وا ح  وسهل   هاستعاي في كبف ما ينقي م  هعق د ا ينالأمّل  والبوا د المتعد ة  وم  أ م  ذه 

 المؤلفات الحد ّ  في علم أصول الفقه  ي:

 قه للب خ محمد أبي ز وة.كتاب أصول الف -1

 كتاب علم أصول الفقه للب خ عبد الو اب خلف.  -2

 كتاب أصول الفقه الإسلامي للب خ الأستاذ الدوكتور و ب  الزح لي.  -3

 كتاب أصول الفقه الإسلامي في نس جه الجد د للب خ مصطفى إينوا  م الزلمي.  -4

وامضه وأزالت كّيرا م  و نالك كتب كّيرة محدث  ألفت في  ذا الف  وكبفت كّيرا م  غ

م.  أحاج ه وألغازه وقد ذكوت أكّو ا أهم   ه ما هقد 
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 الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه ) القواعد الأصولية (

 

 إي أ م الفووق ينف القواعد الفقه   وأصول الفقه ) القواعد الأصول   (  ي كما  لي: 

اينطا للاستنباط الصح ح  وقواعده وسب ينف  عتبر علم أصول الفقه ينالنسب  للفقه م زانا و  -1

ومو وعها الدل ل والحكم مّل  الأ ل  والأحكام ههي التي  ستنبب منها الحكم م  الدل ل التفص لي

ومو وعها هعل  الأمو للوجوب. أما القاعدة الفقه   ههي قض   أكّو   جز  تها ينعو مسا ل الفقه

 المكلف.

على جم ع جز  تها  خلاف القواعد الفقه   ههي أغلب    القواعد الأصول   قواعد كل   هنطبق -2

 والحكم ه ها  كوي على أغلب الجز  ات و ستّنى منها ينعو المسا ل.

هعتبر القواعد الأصول   وس ل  لاستنباط الأحكام الشرع   العمل    أما القواعد الفقه   ههي  -3

 حدة تجمعها.عبارة ع  مجموع  م  الأحكام المتبابه  التي هوجع إلى عل  وا

هتفق القاعدة الفقه   والقاعدة الأصول   في أي كلا منهما قواعد هندر  تحتها جز  ات.  -4

ويختلفاي في أي قواعد الأصول  ي عبارة ع  المسا ل التي هبملها أنواع م  الأ ل  التفص ل    مك  

تها أحكام الفقه استنباط التشر ع منها. وأما قواعد الفقه ههي عبارة ع  المسا ل التي هندر  تح

 نفسها.

 

 ذا ما كتبته م  الأمور المهم  التي  ضطو لكل الدارسف معوهتها على سب ل الدق  قبل 

  -كما  قول ش خنا الأستاذ الدوكتور و ب  الزح لي-الشروع في ينحث أغوار علم أصول الفقه  لأنه 

ك ف استنبطت م  العلوم الضرور   لكل مجتهد وكل مفت وكل والب علم رمه أي  عوف 

الأحكام. وإنما الذ   لا يحتاجوي إل ه  م العام  الذ    كف هم أي هنقل إل هم الأقوال ولا  طالبوي 

  ول س كل الناس  و وي أي  كونوا كذالك. هالعالم  و م  لا  كتفي ينتلقي يندل ل ولا ينو اي

و  م  ينحّه متمونا الأحكام ع  الأ م  وأخذ ا قض   مسلم   وإنما  بحث ع  أ ل  كل حكم ثم يخ
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 .(19)"ممارسا للاجتها  مما  ف ده في معوه  أحكام الحوا   والوقا ع الجد دة 

اقتطفتها م  ما  فقه علم أصول ال إلىإلى  نا أكتفي بهذا القدر م  أي كتاينتي  ذه كمدخل 

المعهد  ولب َ  وخاص أقدمها للدارسف   تناثو  نا و ناك م  كتب العلماء المتقدمف والمعاصر   

 .اللقسم الأول م  الموحل  العل ومدرسته الد ن    ار العلوم  الد ني السلفي

أرجو الله هعالى أي يجعل عملنا  ذا خالصا لوجهه الكو م وأي  –ول س أخيرا  –وا وآخ

ذخوا و في و   وه قنا لما ه ه ر اه وللمصلح  العام  وأي  كوي ما كتبته ناهعا لأينناء الأم  المسلمف 

 أي الحمد لله رب العالمف. وم الم عا   وآخو  عوانا 

 

 م 2007أينو ل  11تحو وا في كو وس؛      

 ه 1428رين ع الأول  23المواهق  

 م 2009توينو كأ 19تحو و ا وهم إعا ة 

                    س فان  أبيينبناي  1430شوال  30المواهق 

 يالناصح هتح
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